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Abstract:  Laws in general, and criminal laws in particular, are 

not issued arbitrarily without benefit or usefulness. In order to 

achieve this, the legislator must take into account the availability 

of certain conditions when promulgating special criminal laws, 

whether those conditions were general conditions, whether formal 

or substantive, or those conditions were special conditions, final 

or technical. 

It also requires the legislator to take into account the necessity of 

his commitment when issuing criminal laws for specific controls, 

whether those controls are material or moral, so that the breach of 

any of these conditions or controls will inevitably affect the legal 

value of special criminal laws and will negatively affect their 

strength and ability to achieve their goals and the purposes for 

which it was issued. 
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 دون  اعتباطا   تصدر لا خاصة بصورة الجنائية والقوانين عامة صورةب القوانين ان  :الخلاصة
 توافر الاعتبار بنظر يأخذ ان المشرع على ينبغي ذلك تحقيق ولأجل منها، يرجى جدوى  أو فائدة
 شكلية عامة شروطا   الشروط تلك كانت سواء الخاصة الجنائية للقوانين اصداره عند معينة شروط
 .فنية أم كانت غائية خاصة شروطا   الشروط تلك كانت أو موضوعية أم كانت
 الخاصة الجنائية للقوانين اصداره عند التزامه ضرورة يراعي أن المشرع على يستوجب كما

 تلك من بأي الاخلال ان بحيث معنوية، أم مادية الضوابط تلك كانت سواء معينة بضوابط
 سيؤثر كما الخاصة الجنائية للقوانين ةالقانوني القيمة على محالة لا سيؤثر الضوابط أو الشروط
 .صدرت أجلها من التي وغاياتها أهدافها تحقيق على وقدرتها قوتها على سلبا  
 
 
 
 

 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0200  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 2122 / نيسان / 01الاستلام :  -
 2122 / آيـار / 22القبول :  -
 2122/ ايلول/ 0النشر المباشر :  -

 
 الكلمات المفتاحية :

 

 .القوانين الجنائية الخاصة  -
 .الضوابط -
 .الشروط -
                                                      اليقين القانوني. -
 .التناسب والتوازن في القانون الجنائي -
 .الشروط الغائية  -
 .وط الفنيةالشر  -
 .الصياغة التشريعية -

 المقدمة :
بات إصدار القوانين الجنائية الخاصة ظاهرة ملموسـة فـي العديـد مـن الـدول ومنهـا العـراه و ضـمنه        

إقلــيك روردســتان أيــث أصــدرا العديــد مــن القــوانين الجنائيــة الخاصــة لأســباا ومســوغات عديــدة، منهــا مــا 
لتي بـات مـن الضـروري التفـات المشـرع اليهـا رونهـا تعـد طوائـ  جديـدة تتعلق بظهور سلوريات مستحدثة ا

من السلوريات التي تنتهك أقوه الافراد وأرياتهك وتؤثر سلبا  على المصلحة العامة للمجتمع وذلك بسـبب 
انتشــار ظــاهرة العولمــة والتقــدم التونولــوجي ومــا رافقهمــا مــن ظهــور جــرائك مســتحدثة رــالجرائك الالوترونيــة 

ك الارهـــاا وغيرهـــا مـــن الجـــرائك المســتحدثة التـــي لـــك تـــتك معالجتهـــا مــن قبـــل ضـــمن قـــانون العقو ـــات وجــرائ
العراقــي، إضــافة الــى رــون بعــو الجنــاة او الجــرائك تســتوجب علــى المشــرع ايلائهــك بأأكــام جنائيــة خاصــة 

ن العقو ــات موضـوعية رانـت أم اجرائيـة واصـدار قـوانين خاصـة بهـا رقـانون رعايـة الأأـداو العراقـي وقـانو 
العسكري العراقي وقانون مناهضة العن  الأسري الصادر في إقليك روردسـتان العـراه وغيرهـا مـن القـوانين 
الجنائيـة الخاصـة الأخـرى، هـذا ناعيــك عـن التلـور الملفـت للنظــر فـي المجـالات الاقتصـادية والاجتماعيــة 
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لمتغيـــرات والتلـــورات بحيـــث يلجـــأ الـــى والسياســـية والأمنيـــة التـــي تســـلتزم مـــن المشـــرع الالتفـــات الـــى هـــذه ا
معالجتهـا إمــا ضـمن قــانون العقو ــات العراقـي الحــالي أو أن يصـدر بشــأنها قــوانين جنائيـة خاصــة، والحالــة 

 الأخيرة هي السمة البارزة في العراه وإقليك روردستان.
غايـة او  إلا ان اصدار القوانين الجنائيـة الخاصـة لا ينبغـي ان يصـدر عـن عبـث او اعتباطـا  دون  

مغـــزى، رمـــا يجـــب ان لا يترتـــب عـــن اصـــدارها آثـــار ســـلبية تـــتمخو عنهـــا ازدواجيـــة فـــي التجـــريك وار اكـــا  
للقضاء وتضخك للتشريعات بحيث يجعل معرفة هذه القوانين الجنائيـة الخاصـة صـعبة المنـال وعسـيرا  لـي  

ة، لوـل هـذه الأسـباا ينبغـي علـى للفرد العادي ولا للباأث القانوني بل و النسبة للقضاء والمحاكك المختصـ
المشرع أين يلجأ الى اصدار مثل هذه القوانين ان يأخذ بنظر الاعتبار مراعاة شـروط معينـة عنـد اصـداره 
لها، رما ينبغي عليه ان يراعي ضوابط محددة في ذلك ري لا يكون اصدار هذه القوانين الجنائية الخاصة 

 لى استخدام سلاح التجريك دون ضرورة قانونية ملحة.دون جدوى او فائدة وذلك منعا  للالتجاء ا
 : أهداف البحث

. نحــاول فــي هــذه الدراســة إبــراز أهــك الشــروط التــي ينبغــي علــى مشــرعي القــوانين الجنائيــة الخاصــة ان 0
 يأخذوها بنظر الاعتبار سواء رانت تلك الشروط عامة أم خاصة.

قانونيـة التـي يسـتوجب علـى المشـرع الالتفـات اليهـا . تهدف هذه الدراسة الى إستظهار أبـرز الضـوابط ال2
ويأخـــذها بالحســـبان عنـــد اصـــداره للقـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة ســـواء رانـــت تلـــك الضـــوابط ماديـــة أم 

 معنوية.
. لفت نظر المشرع عند لجوئه الى اصدار القوانين الجنائيـة الخاصـة ان يـولي إهتمامـه بحسـن صـياغة 3

 ظر الاعتبار أس  معينة عند سنه لتلك القوانين.النصوص الجنائية بحيث يأخذ بن
 : إشكالية البحث

ان هذا البحث يررز علـى جملـة اشـكاليات ينبغـي تفاديهـا عنـد اصـدار القـوانين الجنائيـة الخاصـة، 
لتقوية القدرة والوفـاءة العلميـة والعمليـة للمشـرع فـي العـراه وإقلـيك روردسـتان تمهيـدا  لالزامـه بضـرورة مراعـاة 

ضــوابط إصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة. ومــن هــذه الاشــكاليات: عــدم مراعــاة المشــرع لفلســفة شــروط و 
السياســة الجنائيــة التشــريعية عنــد اصــداره للقــوانين الجنائيــة الخاصــة، إذ أنــه يلجــأ عــادة الــى اصــدار هــذه 

العنـ  الأسـري  القوانين دون ان يكون هناك أاجة او ضرورة ملحة لذلك، راصـداره مـثلا  لقـانون مناهضـة
وقــانون منــع إســاءة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات اللتـــين صــدرتا فــي إقلــيك روردســتان العــراه، أيــث أنهمـــا 
يجرمـــان ســـلوريات تـــك تجريمهـــا مســـبقا  و صـــورة أفضـــل فـــي قـــانون العقو ـــات العراقـــي، أيـــث ان الاســـراف 

 راه وإقليك روردستان. والمبالغة في اللجوء الى استخدام سلاح التجريك بات سمة بارزة في الع
كمــا ان اصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة و كثــرة يــؤدي الــى فقــدان تحقــق شــرط الاعــلام بــالقوانين 
بحيث تصبح قاعدة افتراض العلك بالقانون غير عادلة، رما سيكون ذلك عاملا  مر كـا  للقضـاء إذ بـات مـن 

من اجراءات انهاء المنازعات إذ علـى القضـاء ان العسير معرفة هذه القوانين الجنائية لوثرتها مما يبليء 
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ينظر في العديد من القوانين الجنائية الخاصة التي تلرقت لموضوع واأد ولأكثر من مرة مما يترتب عليه 
تــردد القضــاء أــول اختيــار الــنا الجنــائي الواجــب تلبيقــه علــى الواقعــة المعروضــة عليــه إذ ان الفعــل او 

مـن خـلال أكثـر مـن نـا واأـد ممـا يتسـبب ذلـك فـي أـدوو تنـازع وتعـارض  الجريمة الواأـدة بـات مجرمـا  
 بين النصوص الجنائية. 

 : منهجية البحث
لغرض دراسة موضوع البحث إستعنا بالمنهج التحليلـي وذلـك مـن خـلال دراسـة وتحليـل النصـوص  

 بصدده. القانونية الجنائية قدر تعلقها بموضوع الدراسة مع تحليل الآراء الفقهية التي قيلت
 :هيكلية البحث 

لغــرض دراســة موضـــوع البحــث المتمثــل فـــي شــروط وضــوابط إصـــدار القــوانين الجنائيــة الخاصـــة  
سنقسـك هــذه الدراســة الــى مبحثــين، إذ سنقســك المبحــث الأول شــروط إصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة 

ن الجنائيــة الخاصــة، الــى مللبــين، أيــث ســتنلره فــي المللــب الأول للشــروط العامــة لاصــدار القــواني
أيــث سنقســك هــذا المللــب الــى فــرعين، ســنفرد الفــرع الأول للشــروط العامــة الشــكلية لاصــدار القــوانين 
الجنائية الخاصة، بينما سنخصا الفرع الثاني للشروط العامة الموضوعية لاصـدار القـوانين الجنائيـة 

وانين الجنائيـة الخاصـة، والـذي الخاصة. أما المللب الثاني فسنخصصه للشروط الخاصة لاصدار الق
سنقســمه بــدورنا الــى فــرعين، إذ ســنتلره فــي الفــرع الأول للشــروط الغائيــة لاصــدار القــوانين الجنائيــة 

 الخاصة، بينما سنتلره في الفرع الثاني للشروط الفنية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة.
صـة فسنقسـمه الـى مللبـين أيضـا ، أيـث أما المبحث الثاني ضوابط إصـدار القـوانين الجنائيـة الخا 

سنخصـــا المللـــب الأول للضـــوابط الماديـــة لاصـــدار القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة أيـــث سنقســـك هـــذا 
المللب الى فرعين، سنتلره في الفرع الأول لضوابط الجـودة لتقيـيك مشـروعات القـوانين، بينمـا سـنفرد 

مللـــب الثـــاني الضـــوابط المعنويـــة لاصـــدار الفـــرع الثـــاني لضـــوابط سياســـة الصـــياغة التشـــريعية. أمـــا ال
ـــة  ـــى فـــرعين، أيـــث سنخصـــا الفـــرع الأول لضـــابلي الموازن ـــة الخاصـــة فسنقســـمه ال القـــوانين الجنائي
والتناســب فــي إصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة، فــي أــين ســنتلره فــي الفــرع الثــاني لضــابط اليقــين 

 القانوني.
ات وأبـرز التوصـيات التـي سنتوصـل اليهـا مـن خـلال وفي ختام هذه الدراسة سـندر  أهـك الاسـتنتاج 

 هذه الدراسة.
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 المبحث الاول
 شروط إصدار القوانين الجنائية الخاصة

لغــرض بيــان شــروط إصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة، سنقســك هــذا المبحــث الــى مللبــين، أيــث   
لخاصـة، فـي أـين سنخصـا سنتلره في المللـب الأول للشـروط العامـة لاصـدار القـوانين الجنائيـة ا

 المللب الثاني للشروط الخاصة لاصدار القوانين الجنائية الخاصة، ورما يلي:
 الشروط العامة لاصدار القوانين الجنائية الخاصة/  المطلب الاول

ـــى   ـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة سنقســـك هـــذا المللـــب ال لغـــرض التلـــره للشـــروط العامـــة لاصـــدار الق
ـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة، بينمـــا فـــرعين، أيـــث سنخصـــا الفـــرع ا لأول للشـــروط الشـــكلية لاصـــدار الق

 سنخصا الفرع الثاني للشروط الموضوعية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة، ورما يلي:ـ
 الشروط الشكلية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة/  الفرع الأول

الســلوك العامــة المجــردة الملزمــة  ان لفــا القــانون فــي المعنــى العــام والواســع  هــو  مجموعــة قواعــد
. وامـا  0والتي تنظك الروابط الاجتماعية في المجتمع وتقترن بجزاء، وتجبر الدولـة النـاع علـى اتباعهـا 

ــا  للتعبيــر عــن مجموعــة معينــة مــن  القــانون فــي معنــاه الخــاص والضــيق  هــو   اصــللاح يللــق اأيان
، اي ان القانون يستخدم هنـا للتعبيـر عـن التشـريع، القواعد القانونية التي تصدر عن السللة التشريعية
 . 2وفيقال قانون الاثبات، و قانون الاأوال الشخصية 

ان الجانــب الشــكلي لتشــريع القــوانين الجنائيــة الخاصــة الهادفــة الــي اأــداو أمايــة جنائيــة معينــة، 
 يشتمل على جملة من الشروط، ومن الممكن تحديد تلك الشروط ، ورما يأتي:

 ة مبدأ التدرج القانوني والخضوع للقانون الأسمىمراعا . أ
توجد في رل دولة في العالك منظومة قانونية، وان الدستور يحتل المنزلة الرفيعـة والمكانـة السـامية 

الأعلـى ،  ، وهـو مـا نسـميه والقـانون الاسـمى او 3وفـي سـلك التـدر  الهرمـي للنظـام القـانوني فـي الدولـة 
 . 4ولمرتبة التالية للدستور من أيث التدر  القانوني، وتليها التشريعات الفرعيةوالقوانين العادية تتبوء ا

ووفقا  لتلبيق مبـدأ السـمو الدسـتوري، لابـد مـن خضـوع رـل قاعـدة قانونيـة ادنـى مرتبـة لمـا تعلوهـا  
له من قواعد قانونية، والقواعد القانونية رافة لابد من خضوعها للدستور، بوصفه القانون الأسمى الذي 

 . 5والسيادة على رافة القوانين والتشريعات
                                                             

 .01، ص2114، دار وائل لللباعة والنشر، عمان، 7، ط د. غالب علي الداودي، المدخل الى علك القانون   0و
 .7، ص2101، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0محمد أسين منصور، المدخل الى القانون، القاعدة القانونية، ط  2و
 .8، ص2103، ا.ت مكان النشر، 2د. أسن مصلفى البحري، القانون الدستوري، ط  3و
ور الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين فــــي الاردن، مجلــــة جامعــــة توريــــت للعلــــوم القانونيــــة د. صــــايل مفلــــح المــــومني، تلــــ  4و

 .404، ص2102، سنة الرابعة، 4، المجلد02والسياسية، العدد 
 . 405د. صايل مفلح المومني، المصدر السابق، ص  5و
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أن مبــدأ التــدر  القــانوني هــو الشــرط وأجــر الزاويــة الــذي يجــب ان يتقيــد بــه المشــرع عنــد تشــريع  
القــوانين الجنائيــة الخاصــة، والا اعتبــرت تلــك القــوانين غيــر دســتورية، ممــا يتعــين الغاءهــا، وذلــك مــن 

 . 0وختا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذةخلال المحكمة الاتحادية العليا التي ت
 

 مراعاة مراحل سن القوانين  . ب
ثمــة مجموعــة قواعــد اجرائيــة شــكلية تــرد فــي صــلب الدســتور، او تقتضــيه عمليــة اصــدار القــوانين، 
ينبغي على السللة المختصة بالتشريع مراعاتها، ري يمكن القول بأن القانون جاء صحيحا  في شكله، 

ــن ه. وان ضــرورة اتبــاع اقجــراءات القانونيــة تعتبــر مــن الشــروط الشــكلية الهامــة ســ ليما  فــي اجــراءات س.
 الواجب توافرها في تشريع القوانين.

ان مرألة اقتـراح التشـريع هـي البدايـة المنلقيـة للعمـل التشـريعي، فحـين يلـتم  المجتمـع الحاجـة  
قيام المشرع بوضع الـنا هـو تـدخل المشـرع لتغييـر او الى تشريع جديد يتك اقتراأه، والدافع من وراء 

تبديل نا قائك أو اضافة نا جديد، او هو اصدار المشرع لقانون جديد، إذ ان ذلك يعبر عن مدى 
 . 2وأاجة المجتمع الى القانون الجنائي المزمع اصداره

فالعمـل التشـريعي  ان الاقتراح هو اأد اقجراءات التشريعية التي تسهك في خلق القانون ووجوده، 
 . 3ولا يبدأ من فراغ، وانما يستند الى فورة توون جوهره وماهيته، يلورها أتى يصل الى درجة الومال

، فإنـه يجـب 2115من الدستور العراقي لسنة  01ومن الجدير بالملاأظة بأنه وفقا  لنا المادة  
مــا بالنســبة لمقترأــات القــوانين تقــدم مشــروعات القــوانين مــن قبــل رئــي  الجمهوريــة ومجلــ  الــوزراء، أ

 فيكون تقديمها من قبل عشرة اعضاء مجل  النواا او من اأدى لجانه  المختصة.
وتعتبــر مرألــة تــدقيق وصــنع التشــريع مــن اهــك مراأــل اصــدار القــانون الجديــد، وان هــذه العمليــة  

لجنائيــة فــإن بصــفة عامــة بالغــة الصــعو ة والتعقيــد، وخصوصــا  اذا تعلــق الموضــوع بوضــع النصــوص ا
تلك العملية توـون بلاشـك اشـد صـعو ة واكثـر تعقيـدا ، ورثيـرا  مـا يعجـز المشـرع عـن توضـيح نصوصـه 
بسبب تداخل العديد من المعوقـات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والاداريـة والدوليـة، ويلاأـا ان 

ن بينمـا فـي غالبيـة الــدول بعـو الـدول تتعهـد فـي وضــع تشـريعاتها الجنائيـة لفريـق متوامـل مــن البـاأثي

                                                             
 .2115/أولا   من دستور جمهورية العراه لسنة 23المادة و  0و
، مررــز الدراســات العر يــة للنشــر والتوزيــع ، 0للــي، الشــروط العامــة والخاصــة للتشــريعات الجنائيــة، طد. ســعيد علــي الق  2و

 .045، ص2100الجيزة، 
ــــة فــــي الاتحــــاد الفيــــدرالي، ط  3و ، 2104، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت، 0د. علــــي يوســــ  الشــــكري، رئــــي  الدول

، مكتبــة زيــن الحقوقيــة والادبيــة، 0لــنا العقــابي، ط. نقــلا  عــن د. عــادل يوســ  الشــكري، فــن صــياغة ا020ص
 ومابعدها.007، ص2107بيروت، 
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ـــان اصـــدار التشـــريع  وخاصـــة الناميـــة منهـــا يعهـــد بمهمـــة بحـــث ودراســـة وصـــياغة و فـــي بعـــو الأأي
 . 0والجنائي لأشخاص غير مؤهلين علميا  وفنيا  

وفي العراه تتـولى الـدائرة القانونيـة فـي الامانـة العامـة لمجلـ  الـوزراء دراسـة مشـروعات القـوانين  
ت والجهـــات غيـــر المرتبلـــة بـــوزارة بعـــد تـــدقيقها مـــن مجلـــ  شـــورى الدولـــة، وقبـــل المقدمـــة مـــن الـــوزارا

عرضــها  فــي جــدول اعمــال مجلــ  الــوزراء، وتــتك دراســتها وتــدقيقها مــن قبــل قســك التشــريع فــي الــدائرة 
المــذرورة وابــداء الملاأظــات الشــكلية والموضــوعية وتقــديك رتيــة تقويميــة تــتلاءم والنظــام القــانوني فــي 

 . 2والعراه
و عد ورود مشروع القانون الـى مجلـ  النـواا يحـال الـى اأـدى اللجـان المتخصصـة فـي المجلـ  

بشــكل تفصــيلي والرجــوع   3والمــذرور، أيــث تتــولى دراســة مشــروع القــانون المقــدم الــى مجلــ  النــواا
صــويت للأعمــال التحضــيرية والدراســات التــي تتعلــق بهــا، لتقــرأ قــراءة اولــى ثــك قــراءة ثانيــة ثــك ثالثــة والت

، و عـد أصـول الموافقـة عليـه يحـال الـى رئـي  الجمهوريـة للنظـر  4وعليه بشكل مـواد و بشـكل متوامـل
. و هذا يمكن القول بأن وجود القانون يكتمل باكتمال المراأل التـي  5وفي اصداره وفقا  لأأكام الدستور

 يقتضيها سنه. 
 الإعلام بالتشريع الجنائي )القوانين الجنائية الخاصة( . ج

اقعلام بالتشريع يعد اأد الشروط التي نادى بها انصار مدرسة القانون الامريكية، ويقصـد بـه  ان
ــك بالقــانون  اقعــلام الــذي يتفــق مــع واقــع المجتمــع، او اقعــلام الــذي تصــبح معــه قاعــدة افتــراض العل

اء هــذا عادلــة، لأن اســتخدام القــانون لفســهام فــي التنميــة علــى المســتوى القــومي يتللــب ضــرورة اأتــو 
القانون على توجيه العاملين في الدولة والمواطنين العاديين نحو سلوك جديد يتعين عليهك اقلتـزام بـه، 

                                                             
 .053د.سعيد علي القللي، مصدر سابق، ص  0و
، منشــورات 0د. رافــد خلــ  هاشــك البهــادلي و د. عثمــان ســلمان ،ــيلان العبــودي، التشــريع بــين الصــناعة والصــياغة، ط  2و 

 .20، ص2102الحلبي الحقوقية، بيروت، 
علـى انـه    2007  من النظـــــام الداخـــــلي لمجلـ  النـواا العراقـي لسـنة30و هذا الصدد نا المشرع العراقي في المادة و  3و

يمــارع المجلــ  الاختصاصــات التشــريعية الآتيــة: ... ...، سادســا :  النظــر فــي مشــروعات القــوانين المقترأــة مــن 
موافقـة مجلـ  الرئاسـة علـى القـوانين تإعـاد إلـى مجلـ  النـواا قبل أعضاء المجل  ولجانه. سـابعا :  فـي أالـة عـدم 

قعادة النظر في النواأي المعترض عليها، والتصويت عليهـا بالأغلبيـة، وترسـل ثانيـة  إلـى مجلـ  الرئاسـة للموافقـة 
تإعـاد إلـى  عليها، وفي أالة عدم موافقة عيأة الرئاسة على القوانين ثانية ، خلال عشرة أيام من تـاري  وصـولها إليـه،

 مجل  النواا، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماع عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويعد مصادقا  عليها .
 .23د. رافد خل  هاشك البهادلي و د. عثمان سلمان ،يلان العبودي، مصدر سابق، ص  4و
 /ثالثا   من الدستور العراقي النافذ.73م و   5و
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ومـع ذلـك فــإن اتبـاع هـذا الســلوك لـن يتحقــق بصـورة صـحيحة مــالك يـتك اعـلام جميــع المخـاطبين بحكــك 
 . 0وهذا القانون بشكل مؤرد ودقيق بالسلوك المللوا منهك

الى ان تجسـيد اقعـلام بحاجـة الـى مراعـاة عـدة عناصـر اساسـية   2و، ذهب رأيوفي ذات السياه 
مثلوكتابــة و دقــة الفــار التشــريع الجنــائي، اتســاه وعــدم تنــاقو النصــوص الجنائيــة مــع اســ  النظــام 

 القانوني، نشر التشريع الجنائي وتأري  نفاذه .
للقـــانون الجنـــائي، وان الوتابـــة  و صـــدد رتابـــة ودقـــة الفـــار التشـــريع الجنـــائي، يعـــد شـــرطا  شـــكليا   

والصياغة  القانونية ليست امرا  معقدا  اوصعبا  وإنما هي اسلوا لغوي متخصا يمكن اقلمام به عن 
طريــــق الــــتعلك والتــــدريب. و التــــالي يمكــــن ايصــــال المقصــــود مــــن القــــانون عــــن طريــــق دقــــة العبــــارات 

ة مـن خصوصـية مصـللحاته فلوـل والمصللحات. ولا ريب فيه ان للـنا القـانوني خصوصـية مسـتمد
 . 3ومفهوم من المفاعيك مصللح قانوني دال عليه

وفيمـــا يتعلـــق بإتســـاه وعـــدم تعـــارض النصـــوص الجنائيـــة مـــع اســـ  النظـــام القـــانوني، فإنـــه مـــن  
الضـروري مراعـاة اتســاه القـوانين الجنائيـة مــع النظـام القـانوني المعمــول بـه فـي الــبلاد وقـت اصــدارها، 

 . 4والجديد شاذا  ويدور الشك أول مصداقية وهدف المشرع منه وإلا سيكون النا
وارتباطا  بالموضوع و النسبة لنشر القوانين الجنائيـة وتـأري  نفاذهـا، مـن المهـك القـول بـأن التشـريع  

ــك بــه وذلــك لا  لا يكــون ملزمــا  للمخــاطبين إلا مــن وقــت أملــه الــى علمهــك او اتاأــة الفرصــة لهــك للعل
نشره، فالنشر يعني ابلاغ مضـمون التشـريع الـى الوافـة واأـاطتهك علمـا  اوتيسـير  يتحقق إلا عن طريق

. ومـن الجـدير بـالقول ان خاصـية اقلـزام للتشـريع لا تتحقـق  5وسبل علمهك ما ينلوي عليـه مـن توليـ 
 إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 صةالشروط الموضوعية لاصدار القوانين الجنائية الخا/  الفرع الثاني
ان اصـــدار القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة تســـتوجب تـــوفر عـــدد مـــن الشـــروط الموضـــوعية فيهـــا عنـــد  

 إصدارها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:ـ
 
 

                                                             
قللـــي، علـــك صـــناعة التشـــريعات الجنائيـــة، المعيـــار الجنـــائي التنمـــوي، دار الوتـــب القانونيـــة، القـــاهرة، د. ســـعيد علـــي ال  0و

 . 080، ص2101
 .070د. سعيد علي القللي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، مصدر سابق، ص  2و
، 2107ب الجــــامعي الحــــديث، الاســــكندرية، ، المكتــــ2د. محمد اأمــــد شــــحاتة أســــين، الصــــياغة القانونيــــة، لغــــة  وفنــــا ، ط  3و

 ومابعدها.240ص
 .023د. سعيد علي القللي، علك صناعة التشريعات الجنائية، المعيار الجنائي التنموي، مصدر سابق، ص  4و
 . 22عبد الباقي البكري و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، شررة العاتك، القاهرة، ا.ت تأري  النشر، ص  5و
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 سد الثغرات امام فرص التلاعب بالقانون  . أ
ان سد الثغرات امام فرص التلاعب بالقانون او رما يللق عليه و سـد ابـواا التحايـل علـى اأكـام 

عتبر اأد الشروط الموضوعية الواجب توافرها في القوانين الجنائيـة الخاصـة، لأن المخاطـب القانون  ي
بأأكام القانون يدخل في اعتباره قبل الاقدام على الجريمة مدى وجود ثغرات في هـذا القـانون، فـإذا مـا 

ولـذلك وجدها اتجه غالب الأأوال نحو مخالفة النصوص لعلمه المسبق بأنه سوف يفلت مـن العقـاا، 
يتعــين علـــى المشـــرع الجنـــائي عنــدما يقـــوم بوضـــع القـــوانين الجنائيــة الخاصـــة ألا تحتـــوي علـــى ثغـــرات 

 . 0وقانونية، وإلا فأنه لن يتحقق الهدف الذي وضع من اجلها
 قدرة الدولة على تطبيق وتنفيذ القانون ا. 
ائيـة لموضــوع مــا، فلابــد ان المشـرع الجنــائي عنــدما يقـوم بتشــريع قــانون معـين لتــوفير الحمايــة الجن  

عليه مراعاة مدى قدرة السللات العامة لتلبيق هـذا القـانون. فعلـى سـبيل المثـال: لـو فوـر المشـرع فـي 
تشريع قانون لمنع تهريب المخدرات بهدف الحفار على صحة وعقول المـواطنين، فإنـه لـن يـتمكن مـن 

ـــوافر لســـللات الضـــبط القضـــائي وســـائل الوشـــ  عـــن ت ـــك تت ـــة ذلـــك طالمـــا ل هريـــب المخـــدرات وملاأق
. ورـــذلك يجـــب علـــى المشـــرع ان يأخـــذ بنظـــر اقعتبـــار الآثـــار الماليـــة الهائلـــة  2والمجـــرمين وضـــبلهك

 المترتبة على ميزانية الدولة عندما يقوم بإصدار بعو القوانين الجنائية الخاصة.
 مواجهة الأسباب الجذرية للظاهرة الاجتماعية غير المقبولة. . ج
رع ان يتقيد بـالقيك السـائدة فـي المجتمـع عنـد سـنه للنصـوص الجنائيـة، بمعنـى ان ينبغي على المش  

تــتلائك تلــك النصــوص أو القــوانين مــع خصوصــية المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية والدينيــة 
والسياســة وغيرهــا، مــع اســتجابة القــوانين الجنائيــة لمبــدأ توقعــات افــراد المجتمــع، بإعتبــارهك المخــاطبين 
بتلــك القواعــد فــي أالــة صــدورها، فــإذا جــاءت القــوانين علــى خــلاف مــا رــان يتوقعــه الافــراد، فــإن ذلــك 

 . 3ويؤدي الى مباغتة افراد المجتمع
 الشروط الخاصة لاصدار القوانين الجنائية الخاصة/  المطلب الثاني

الـى فـرعين،  لغرض بيان الشروط الخاصة لاصدار القوانين الجنائية الخاصة سنقسك هذا المللب
أيــث ســنتناول فــي الفــرع الأول الشــروط الغائيــة لاصــدار القــوانين الجنائيــة الخاصــة، بينمــا سنخصــا 

 الفرع الثاني للشروط الفنية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة ورما يلي:ـ
 

                                                             
 .412. سعيد علي القللي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، مصدر سابق، صد  0و
 .380المصدر نفسه، ص  2و
. 008، السـنة الرابعـة العشــرة، ص50د. جـلال الـدين محمد صـالح، القـيك وعلاقتهـا بالسياسـة الجنائيـة، مجلـة العـدل، العـدد  3و

لجنــائي، دراســة تحليليــة، رســالة ماجســتير، رليــة القــانون، جامعــة نقــلا  عــن: ســيروان عثمــان فــر ، الامــن القــانون ا
 .34، ص2102السليمانية، 



851 
 

 

 177-147( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
     

 

 الشروط الغائية لإصدار القوانين الجنائية الخاصة/  الفرع الأول
وجـــه العمـــوم الـــى تحقيـــق ثـــلاو غايـــات: تحقيـــق العدالـــة، وتـــوفير  يهـــدف القـــانون الجنـــائي علـــى 

. وتلـك هـي الشـروط الغائيـة، والتـي سـنتلره اليهـا تباعـا   0واللمأنينة للأفراد، وأماية المصلحة العامـة
 ورما يلي:

 تحقيق العدالة الجنائية . أ
تنـتظك شـؤونهك إلا  اذا ران العدل في جميع شؤون الحياة لازما  بحيث لا تستقيك أياة الناع و لا 

. وإن جــوهر العدالــة  2وبـه، فإنــه فـي المجــال الجنــائي ألـزم وأوجــب، لتعلقـه بالــدماء والاعــراض والامـوال
الجنائية هي اقستقامة والتوازن ووضع الأمر فـي نصـابه، و وضـع الشـيء فـي موضـعه الصـحيح بعـد 

 . 3وان ران قد أزيح منه، فهي تفترض ابتداء خرو  الامر عن موضوعه
ولاريـــب فيـــه ان المســـاواة رانـــت ومـــا تـــزال غايــــة ســـامية ومللبـــا  مهمـــا  تســـعى اليـــه المجتمعــــات  

والشــعوا رافــة مــن اجــل تحقيـــق العدالــة بــين الافــراد، فالمســاواة فـــي أقيقتهــا اســاع لقــيك رثيــرة منهـــا 
ـــنهك  امـــام  ـــز بي ـــين افـــراد المجتمـــع، وعـــدم التميي ـــق المســـاواة ب ـــة تقتضـــي تحقي القضـــاء العدالـــة، فالعدال

 . 4ووالقانون 
ومع ذلك يلاأا ان المسـاواة والعدالـة الجنائيـة لا يتعارضـان مـع اخـتلاف المعاملـة الجنائيـة وفقـا   

قخــتلاف المراكــز القانونيــة التــي تتحــدد فــي ضــوء الغايــة مــن القــانون، فالمشــرع الجنــائي لــه ان يقــرر 
 . 5ومعاملة جنائية مختلفة أسب الظروف والملابسات

مكن القول بأن المساواة المللقة في القوانين الجنائية في بعو الاأيـان هـي فـي أقيقتهـا وعليه ي 
عدم مساواة، وهـذا الامـر يفـرض علـى المشـرع ان يأخـذ بنظـر اقعتبـار بعـو التبـاين بـين المخـاطبين 

 بأأكام القانون وان يكي  القانون الجنائي وفقا  لذلك.
الأأداو الجانحين معاملة خاصة، ويمـنحهك أمايـة جنائيـة  فمثلا  اذا ران المشرع يتعامل مع فئة 

خاصــة لصــغر ســنهك وعــدم اكتمــال وعــيهك وادراكهــك بصــورة راملــة، فــإن هــذا النــوع مــن القــانون يكــون 
مقبـولا  وملابقـا  مـع شـرط تحقيـق العدالـة الجنائيـة و مبـدأ المسـاواة، ويعـد اصـدار المشـرع لقـانون رعايــة 

                                                             
د. عبــد الفتــاح مصــلفى الصــيفي و د. جــلال ثــروت، القســك العــام فــي قــانون العقو ــات، المجلــد الأول، منشــأة المعــارف،   0و

 .8، ص2115الاسكندرية، 
 .007، ص2115، 0، المجلد0اليمن، العدد -ة القضائية، وزارة العدلد. علي أسن الشرفي، العدالة الجنائية، المجل  2و
 .002د. علي أسن الشرفي، المصدر السابق، ص  3و
، 28د. نوفل علي عبد الله الصفو، اقخـلال بمبـدأ المسـاواة فـي القـانون، مجلـة الرافـدين للحقـوه، جامعـة الموصـل، العـدد  4و

 .205، ص2110، السنة الحادية العشرة، 8مجلد
. نقـلا  5، ص2113، دار النهضـة العر يـة، القـاهرة، 4د. اأمد شوقي عمر ابو خلوة، المساواة فـي القـانون الجنـائي، ط  5و

 .271عن: د. نوفل علي عبد الله الصفو، المصدر السابق، ص
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راعــاة لفئــة خاصــة مــن الجــانحين وهــك الأأــداو وذلــك تحقيقــا  للعدالــة م0283ســنة  70الاأــداو رقــك 
 الجنائية التي تتللب التمييز في العقاا بين البالغين والأأداو.

 مراعاة فكرة الأمن القانوني  . ب
من خلال القانون يأمن رل فرد في المجتمع على نفسه وماله وعرضه، لأن القانون يبسط أمايتـه 

تلك غاية القانون، فلا عجب ان يكون على رأع مبادئ اعـداده، مراعـاة  على رل ذلك، واذا رانت
فوــرة اقســتقرار والأمــن القــانوني، وإلا تحــول القــانون مــن وســيلة لتحقيــق الأمــن والأمــان للمجتمــع 
وأفـراده الــى ســوط فــي يــد الســللات العامــة للدولـة، لا يشــعر الافــراد بالأمــان تجــاه اســتعماله، وانمــا 

ورهك القلق على أقوقهك ومراكزهك من استعمال الدولة لهذا السوط، وهو ما يدرته يعيشون وهك يسا
 . 0وتقيد المشرع فيما يسنه من القوانين الجنائية الخاصة بفورة الأمن القانوني

ومـــؤدى فوـــرة الأمـــن القـــانوني، ان علـــى المشــــرع الجنـــائي ان يؤخـــذ بنظـــر الاعتبـــار مقتضــــيات  
ي، وعـدم تناولــه بالتعـديل والتبــديل خـلال فتــرات قصـيرة يهتــز معهـا الثبــات الاسـتقرار فــي النظـام القــانون

النســبي المفتــرض للقــانون الجنــائي، وذلــك أينمــا يمتــد التعــديل الــى التشــريع قبــل ان يجــ  مــداده، فــلا 
، لوثرة التعديلات المتوررة والمتلاأقـة علـى القـوانين  2ويقدر الاشخاص في المجتمع من ترتيب امورهك

 ية، مما يتسبب  في زعزعة ثبات النظام القانوني في الدولة.الجنائ
ومن ثك ان فورة التوقع المشروع تعني التزام المشرع الجنائي بعدم مباغتة الافـراد بمـا يصـدره مـن  

القــوانين، و عبــارة أخــرى ان القــوانين التــي تصــدر عــن الســللة التشــريعية، يجــب ان لا تصــدر بلريقــة 
عـــات المشـــروعة للأشـــخاص، لأن التوقعـــات المشـــروعة تعـــد اأـــد العناصـــر فجائيـــة تصـــلدم مـــع التوق

 . 3والاساسية المكونة لمعيار القوانين المنصفة
وهكــذا يتبــين بــأن المشــرع عنــدما يصــدر القــوانين الجنائيــة الخاصــة، ينبغــي عليــه ان يســعى الــى  

انين، رـــأن لا توـــون تلـــك تحقيـــق المقومـــات اللازمـــة لبـــث اللمأنينـــة واقســـتقرار والثبـــات فـــي تلـــك القـــو 
التشــــريعات خــــار  اطــــار التوقعــــات المشــــروعة للأشــــخاص وأن لايــــؤثر ســــلبا  علــــى المراكــــز القانونيــــة 

 المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
وعلى هذا الاساع يمكننا القول بأن المشـرع فـي اقلـيك روردسـتان العـراه لـك يأخـذ بنظـر اقعتبـار  

المجتمـــع،  انوني والتوقعـــات المشـــروعة للأفـــراد و ــث اللمأنينـــة داخـــلمقتضــيات اقســـتقرار والأمـــن القــ
ويمكــن نبــرر ذلــك مــن خــلال عــرض القــوانين الجنائيــة الخاصــة بمســألة تنظــيك وتمديــد العمــل بقــانون 

                                                             
، دار 0  عليــوة مصــلفى فــتح البــاا، الوســيط فــي ســن وصــياغة وتفســير التشــريعات، الوتــاا الأول، ســن التشــريعات،  0و

 وما بعدها.002، ص2102الوتب القانونية، القاهرة، 
 .073المصدر نفسه، ص  2و
د. شـور  أســن عمـر و د. خــامو  عمـر عبــد الله، دور العدالـة التشــريعية فـي تحقيــق الأمـن القــانوني، دراسـة تحليليــة،   3و

 .343، ص2102، 3، المجلد2المجلة الأكاديمية للبحوو القانونية والسياسية، الجزائر، العدد
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  سـنة، ويشـمل قــانون مكافحـة الارهــاا 05اقرهـاا الـذي صــدر فـي إقلـيك روردســتان خـلال اقـل مــن و
، و قــانون تمديــد العمــل بقــانون مكافحــة الارهــاا فــي 2110لســنه  3قــك فــي اقلــيك روردســتان العــراه ر 
قــانون تمديــد العمــل بقــانون  2104لســنة  2و قــانون رقــك  2101لســنة  8اقلــيك روردســتان العــراه رقــك 

  تـك اصـدار بيـان 0/7/2108فـي اقلـيك روردسـتان العـراه وفـيو 2110لسـنة  3مكافحة الارهـاا رقـك 
 حة الارهاا مرة أخرى.بتمديد العمل بقانون مكاف

 حماية المصالح العامة . ج
ان للمصــلحة مكانــة لازمــة لتلــور القــوانين علــى مــر التــأري ، بحســبان هــذا التلــور انعكــاع لمــا    

استقر في ضمير المجتمع من مصـالح بلغـت فـي نظـر المشـرع مكانـة عليـا، ولابـد ان توـون هاديـا  فـي 
 . 0وتوون ثمة فجوة  بين القانون والواقع المستقبل لول من يتصدي لأمر التشريع، أتى لا

ومــن الواضــح ان الحــق هــو مصــدر المصــلحة، وانــه لا وجــود لمصــلحة ان لــك يكــن هنــاك أــق،   
فالمصـــالح لاتســـتقر وفقـــا  للصـــي  القانونيـــة، ولا تقتـــرن بفائـــدة مـــا لـــك يكـــن هنـــاك نـــا يضـــفي الحمايـــة 

بـــد مـــن وجـــود نصـــوص تفـــرض علـــى تلـــك القانونيـــة عليهـــا، فلوـــي توـــون المصـــالح جـــديرة بالحمايـــة لا
المصلحة أمايتها. وان أاجة المجتمعات الى وجود تنظيك يحدد العلاقة بين الافراد و يضفي الحماية 
ــــة تختلــــ  طبقــــا   ــــة الجنائيــــة علــــى المصــــالح الجــــديرة بالحماي ــــى مصــــالحهك، وفوــــرة فــــرض الحماي عل

 . 2وللأيدولوجية التي يسير عليها النظام
 الشروط الفنية لإصدار القوانين الجنائية الخاصة/ الفرع الثاني 

فـي أقيقــة الأمـر، ان ســن القـوانين الجنائيــة الخاصـة يكــون امـام عمليتــين متـداخلتين الاولــى: هــي   
تحديد الاهداف المللو ة من اصدار التشريع بموجب السياسة التشريعية. والثانيـة: وضـعها فـي قوالـب 

لـــك بأصـــول فـــن الوســـائل القانونيـــة مـــن اجـــل الوصـــول للغـــرض واطـــر فنيـــة مقننـــة. وهـــذا يســـتوجب الع
 . 3والتشريعي
وان هذه المسألة توفل التلبيق الصحيح للنصـوص الجنائيـة لتـتلائك مـع ظـروف وواقـع المجتمـع،  

وعليـــه يمكـــن القـــول ان هـــذا الجانـــب يتمثـــل فـــي مراعـــاة موضـــوعات فنيـــة اساســـية فـــي مجـــال التجـــريك 
 والعقاا وهي رالآتي:

                                                             
، 07، المجلـــد2د. أســنين ابـــراعيك عبيـــد، فوــرة المصـــلحة فـــي قـــانون العقو ــات، المجلـــة الجنائيـــة القوميــة، القـــاهرة، العـــدد  0و

 .252، ص0274
، 2112محمد مردان علي محمد البيـاتي، المصـلحة المعتبـرة فـي التجـريك، اطروأـة درتـوراه، رليـة القـانون، جامعـة الموصـل،   2و

 .23ص
، نقــلا  عــن الحــا  2101د.عيســى خليــل خيــرالله، روح القــوانين، مررــز ابحــاو القــانون المقــارن، ملبعــة شــهاا، ار يــل،   3و

، 0عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي المحامي، ضوابط استحداو النا الجزائي الخـاص، دراسـة تحليليـة مقارنـة،ط
 .02ص، 2108المررز العر ي للدراسات والبحوو العلمية، القاهرة، 
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 الفنية المتعلقة بشق التجريم الشروط . أ
 مراعاة فكرة القانون الطبيعي .7

ان فورة القانون اللبيعي فورة قديمة، وان محاولة وضع تعري  محـدد لهـا يعـد نوعـا  مـن العبـث.  
ــــث جوهرهــــا او  ــــى اخــــرى، و صــــفة خاصــــة مــــن أي ــــ  مــــن أضــــارة ال قتخاذهــــا لمعــــانت عديــــدة تختل

 . 0ومضمونها
ون ثابت لايتغير وهو عبارة عن مجموعة مبادىء يحـاول المشـرع قـدر ان القانون اللبيعي هو قان

 . 2واقمكان ان يضع قوانين تتلائك معها وإلا أصبح المحكومون في أل من طاعتهك للحكام
و ذلك يمكن القول بأن مبادىء القانون اللبيعي هي مبادىء عليا سامية تعلو علـى جميـع الأفـراد 

ا يحتك علـى المشـرع ان يتـرجك هـذا اقلتـزام الـى أرض الواقـع مـن خـلال أكاما  رانوا أم محكومين، وهذ
 ترجمة مبادىء القانون اللبيعي في ثنايا قواعد القانون الوضعي. 

 عدم الإسراف في الإستثناءات .2
مــن الامــور التـــي تــؤثر علـــى فاعليــة القـــانون ايــا  رــان مصـــدره، رثــرة الاســـتثناءات علــى الاصـــل،   

ت لا يلبــق عليهــا الاصــل المقــرر فــي القــانون. ومــن شــأن التوســع فــي تلــك ويقصــد بهــا تحديــد أــالا
ـــواء هـــذه الاســـتثناءات،  ـــب الانضـــواء تحـــت ل ـــي طل الاســـتثناءات ان ينصـــرف المخـــاطبون بالقاعـــدة ال
خروجا  عن الأصل العام المقرر في القانون بهـذا الشـأن. لـذلك علـى المشـرع ان لا يلجـأ قـدر الأمكـان 

آت فأن لك يكن له بد من ذلك فعليه ان يتقيد بـذرر أـالات محـددة ومعينـة مصـاغة الى ايراد الاستثناء
 . 3وبعبارات واضحة غير فضفاضة

 الشروط الفنية المتعلقة بشق الجزاء . ب
ان شق الجزاء هو الشق الثاني للقاعدة الجنائية في القوانين الجنائية الخاصة، ولا تقل اهميته عن   

بنيــان هــذا الشــق لا يــتك بشــكل اعتبــاطي، انمــا توــون خاضــعة لشــروط الشــق الاول، لــذلك فــإن عمليــة 
فنية، من اجـل سـلامة ونجاعـة عمليـة اصـدار القـوانين الجنائيـة الخاصـة، ويمكـن اجمـال هـذه الشـروط 

 فيما يلي:
 مراعاة فلسفة العقاب  .7
ب ان الجـــزاء الـــذي يحـــدده المشـــرع فـــي القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة، ويفرضـــه علـــى رـــل مـــن يرتوـــ  

الســلوك  المكــون للجريمــة تتحــدد فلســفته علــى ضــوء الغايــات الاجتماعيــة التــي تســتهدفها، وان الجــزاء 

                                                             
د.عبـــاع مبـــروك الغزيـــري، اســـاع القـــانون، القـــانون اللبيعـــي والقـــانون الوضـــعي الحدســـي، جـــور  جـــروفيت ، جامعـــة   0و

 .8، ص0228المنوفية، 
 . 35، مصدر سابق، ص2100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2د. منذر ابراعيك الشاوي، فلسفة القانون، ط  2و
 ومابعدها.238مصدر سابق، صعليوة مصلفى فتح الباا،   3و
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الجنـائي يجـب ان يكـون ملائمـا  ومناسـبا  بحيـث يجعـل الفـرد يسـلك طريقـا  سـويا  لا تجـد الجريمـة مــدخلا  
 . 0وقدار الجزاءاليه، وهذا ما تجسده فلسفة العقاا لتحقيق هدفها الاصلاأي والردعي عند فرض م

 التدرج في تحديد الجزاءات .2
ينبغي على المشرع مراعاة التدر  في الجزاءات عند صياغة النا الجزائي في القـوانين الجنائيـة  

الخاصة، وهو ما سوف ينعك  على عمل القضاء، فعلى سبيل المثال، اذا ران النا يقـرر عقو ـات 
روضـة عليــه ان يتــدر  فــي مقــدار العقو ــة المقــررة متعـددة فيجــب علــي القاضــي عنــد نظــر الواقعــة المع

أصــلا  للجريمـــة او ان يشــدد فـــي العقو ــة او يخففهـــا وفقــا   لملابســـات ارتوــاا الجـــاني للجريمــة ومـــدى 
خلورتـــه علـــى المجتمـــع أو وفقـــا  لتـــوافر صـــفات معينـــة فـــي الجـــاني أو المجنـــي عليـــه أو وفـــق وســـائل 

رها في الأمور الأخرى التي ينبغي على القاضي التقيد بهـا إرتواا الجريمة وزمان ومكان إرتوابها وغي
. وهذا ما لك يوفق فيه المشرع الووردستاني أينما أصدر قانون مناهضـة  2وعند تحديده لمقدار العقو ة

أيـث ان المشـرع فـي اقلـيك روردسـتان العـراه فـرض عقو ـة واأـدة  2100لسـنة  8العن  الاسـري رقـك 
 ، وهذا بدوره يعد اخلالا  بشرط التدر  عند تحديد الجزاء 3وفةلمجموعة من الجرائك المختل

 المبحث الثاني
 ضوابط اصدار القوانين الجنائية الخاصة

لأجل إستظهار ضوابط إصدار القوانين الجنائية الخاصة سنقسك هذا المبحث الـى مللبـين، أيـث   
لخاصـة، فـي أـين سنخصـا سنخصا المللب الأول للضـوابط الماديـة لاصـدار القـوانين الجنائيـة ا

 المللب الثاني للضوابط المعنوية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة، ورما يلي:ـ
 المطلب الأول

 الضوابط المادية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة
من أجل اسـتظهار الضـوابط الماديـة لاصـدار القـوانين الجنائيـة الخاصـة سنقسـك هـذا المللـب الـى   

صــا الفــرع الأول لضــوابط الجــودة لتقيــيك مشــروعات القــوانين، بينمــا سنخصــا فــرعين، أيــث سنخ
 الفرع الثاني لضوابط سياسة الصياغة التشريعية ورما يلي:ـ

 ضوابط الجودة لتقييم مشروعات القوانين/ الفرع الأول 
 ان مشروعات القوانين تقاع جودتها طبقا  لعدة ضوابط ومنها:  
 
 

                                                             
، 0228د. علي محمد جعفر، العقو ات والتدابير واساليب تنفيذها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بيـروت،   0و

 ومابعدها.003. نقلا  عن: الحا  عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي المحامي، مصدر سابق، ص8-7ص
 .238ابق، صعليوة مصلفى فتح الباا، مصدر س  2و
 .2100لسنة  8من قانون مناهضة العن  الاسري رقك  7المادة   3و
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 الشمولية .7
شـروع القـانون علـى العناصـر المللو ــة لتنفيـذه بمـا يحقـق الغايـة منـه، ومثـال ذلــك، تعنـي اأتـواء م  

ضرورة اشتمال مشروع القانون على الاأكـام التـي تخاطـب رـل المعنيـين بموضـوعه، والجهـاز المنـوط 
 . 0وبه تنفيذه، والجزاءات في أالة مخالفة اأكامه

ولية، والمقصود بـذلك ان يتنـاول رـل جـزء ان ضابط وأدة الموضوع لها علاقة وثيقة بضابط الشم  
في مشروع القانون موضوعا  واأدا  اساسيا  ومواضيع فرعية متعلقة به، ولا بد من توضـيح العلاقـة بـين 
الموضــوع الاساســي والمواضــيع الفرعيــة وادرا  هــذه الاخيــرة فــي داخــل الجــزء المخصــا لهــا رونهــا 

 . 2وءه عاليةتتصل بالموضوع الاساسي مع تمتع القانون بكفا
 سهولة الفهم والإستخدام .2
يجب ان يتك تنظيك مشروع القانون بصورة توون سهلة الفهك، و خلافـه، فـإن تنفيـذه وتلبيقـه سـوف   

لن يتك بصورة فعالة، ومن اجل ضـمان تنفيـذ القـانون بفعاليـة فلابـد مـن توضـيح اقطـار العـام لمشـروع 
 . 3ويه قواعدهالقانون وما هو المنلق الاساع الذي تستند ال

من الأهمية ان يتك تنظيك مشروع القانون بصورة يكون سهل اقستخدام، ومعيـار ذلـك هـو امكانيـة   
 المخاطبين به ان يتعرفوا على قواعده بأقل جهد ممكن و بسهولة ووضوح. وفي هذا السياه ذهب رأي

لحمايـــة الاشـــخاص  الـــذي تـــك اصـــداره 2115لســـنة 03الـــى ان قـــانون مكافحـــة اقرهـــاا العراقـــي رقـــك 
والمجتمع باقضافة الى ضمان أق الدولة في فـرض العقـاا علـى رـل مـن يهـدد امـن المجتمـع والفـرد 
على أد سواء، فأن لك يكن بالامكان معرفـة الاأكـام التـي تضـمن أمايـة الفـرد ضـد الافعـال الارهابيـة 

التنظــيك الجيــد لمشــروع  او التــي تشــكل فعــلا  يــدخل ضــمن مفهــوم الارهــاا، رــان ذلــك دلــيلا  علــى عــدم
 .   4والقانون 

 ضوابط سياسة الصياغة التشريعية / الفرع الثاني 
. امـا  5وان السياسة التشريعية: هي الأفوار الرئيسية التي توجه القانون في مراأـل انشـائه وتلبيقـه  

ن الصــياغة التشــريعية فهــي: عمليــة ضــبط الافوــار فــي عبــارات محكمــة، و مــوجزة وســليمة مــن اجــل ا
 . 0وتوون قابلة للتنفيذ

                                                             
محمــود محمد علــي صــبره، الاتجاهــات الحديثــة فــي اعــداد وصــياغة مشــروعات القــوانين، مكتــب صــبرة للتــألي  والترجمــة،   0و

 .57، ص2112الجيزة، 
 ومابعدها. 57مصدر سابق، صد. رافد خل  هاشك البهادلي و د. عثمان سلمان ،يلان العبودي،   2و
 .41الحا  عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي المحامي، مصدر سابق، ص  3و
 .40الحا  عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي المحامي، المصدر السابق، ص  4و
 .01، ص0272د. اأمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العر ية، القاهرة،   5و
 .221الشكري، مصدر سابق، ص د.عادل يوس   0و
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 وثمة ضوابط ينبغي مراعاتها عند صياغة القوانين الجنائية الخاصة وسنتلره اليها رالآتي:  
 تجنب المشرع إيراد الأمثلة والايضاحات ونحوها -0
و خصوص ضرا الامثلة، فلي  من شأن التشريع ان يتضـمن امثلـة فـي صـلب مـواده، ولابـد مـن   

ة في التشريع الذي هو امر غير محبذ، وتاباه سياسة صياغة التشـريع، و ـين التمييز بين ضرا الامثل
موضوع تحديد الحالات أو الأمور أو الاشياء التي ينلبـق عليهـا الحكـك الـذي يقـدر الـنا، وهـذا امـر 

 . 0ويتك اللجوء اليه أأيانا  
فـة، فهـو يكتســب مـن المعلـوم ان القـانون متـى صـدر ونشـر علــى النحـو المقـرر، اصـبح ملزمـا  للوا  

قـوة الزامـه مــن رونـه قانونـا ، ولايحتــا  قكتسـاا هــذه القـوة ان يـتك الــنا علـى ذلـك فــي صـلب القــانون 
ذاتــه، رــأيراد عبــارة  تلتــزم جميــع الجهــات والمؤسســات والشــررات والافــراد بأأكــام هــذا القــانون، ولوــن 

كــام القـانون، وفــي هــذه الحالــة يختلـ  الحــال اذا رــان المـراد بمثــل هــذا الــنا تحديـد مجــال انلبــاه اأ
 . 2ولابد صياغة النا على النحو الاتي:  تسري اأكام هذا القانون على... ... 

 تجنب ايراد التعريفات أو الكلمات المبهمة او الزائدة -2
 ينـدر ان يلجـأ المشـرع الـى ايـراد التعريفـات، لأنـه لـي  مـن وظيفتـه القيـام بـذلك، ويكـون للتعريـ   

عو الحالات لأنه يقيد القاضي ويسـلب منـه أريـة التقـدير. ولوـن فـي بعـو الاأيـان آثار سلبية في ب
يفسح المجال قيراد التعريفات، رـأن يكـون للمصـللح دلالـة فنيـة ومعنـى يتللـب اقيضـاح والبيـان، او 
ان يكون هدف التعري  أسك خلاف فقهي قائك، او ان يكون التعري  مغاييرا  لمعنى مستقر، لذلك قد 

من أسن الصياغة التشريعية ايراد المشـرع لتعريـ  معـين علـى نحـو لايثيـر اللـب  او الغمـوض يكون 
. مثل تعري  و العدو، المسلح، الآمر، المأمور   3ووذلك إذا اقتضى الأمر ضرورة ايراد ذلك التعري 

/ 2ة فـي نـاو م/ اولا ، ثانيـا ، رابعـا ، خامسـا  ، و والحـارع، الخفـر، الدوريـة  الـوارد7الوارد في نا وم
 .2117لسنة02اولا ، ثانيا ، ثالثا   من قانون العقو ات العسكري العراقي رقك 

 
 
 

                                                             
عليوة مصلفى فـتح البـاا، الوسـيط فـي سـن وصـياغة وتفسـير التشـريعات، الوتـاا الثـاني، صـياغة وتفسـير التشـريعات،   0و

 ومابعدها.273، ص2102دار الوتب القانونية، القاهرة، 
ني، المصـــــدر الســـــابق، عليـــــوة مصـــــلفى فـــــتح البـــــاا، الوســـــيط فـــــي ســـــن وصـــــياغة وتفســـــير التشـــــريعات، الوتـــــاا الثـــــا  2و

 ومابعدها.205ص
 .227د. عادل يوس  الشكري، مصدر سابق، ص  3و
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و صـدد الولمـات المبهمـة: هـي الألفـار المنتشـرة الظـلال، اي التـي يمكـن للقـارئ ان يفهـك منهـا مـا   
بــالحكك، أمــا يريــد هــو فهمــه، فــاللفا المــبهك تتعــدد ظلالــه الدلاليــة بحيــث لا يتضــح اي منهــا المقصــود 

  0واللفا المرن فيتغير تفسيره تبعا  اتغير الظروف، دون ان يصل الى أد الغموض.
واما بالنسبه قستعمال المفردات الزائدة، فلا يسوغ في لغـة صـياغة النصـوص التشـريعية مـا يسـوغ 

ســتعمال فــي لغــة الترافــع مــن اســتخدام عبــارات مرربــة تعنــي الشــيء نفســه تقريبــا . وعلــى ســبيل المثــال ا
 2110لسـنة  3/ثانيا   من قـانون مكافحـة اقرهـاا الووردسـتاني رقـك4المشرع الووردستاني في المادة و

ورذلك لفظتي  للتعبير عن مفاعيك ومعانت متشابهة ومتاثلة. لبعو المصللحات منها وأاز او اأرز 
ة العنـ  الاسـري الصـادر   من قانون مناهضـ3-والسب وشتك الاهل  الواردين في المادة والثانية/ اولا  

في اقليك روردستان، فأن سب الاهل هو نفسه شتك الاهل فهذان اللفظان مرادفان ووجود اأدهما يغني 
 عن وجود اللفا الآخر.

 إستخدام الفاظ تلائم المخاطبين باحكام القانون  -3
يـــر يتعـــين علـــى المشـــرع بـــأن لا يلجـــأ قـــدر الامكـــان الـــى اســـتخدام لغـــة مصـــلنعة، او مفـــردات غ  

مألوفـــة، او رلمـــات اجنبيـــة، ورغـــك ذلـــك لايجـــد المشـــرع غضاضـــة مـــن اســـتعمال اللفـــا الاجنبـــي متـــى 
ـــل ذلـــك اســـتخدامه لمفـــردات والانترنـــت  ووالمســـج   2واصـــبحت دلالتـــه مألوفـــة بـــين النـــاع ، ومـــن قبي

ووالمو ايــل  بـــين ثنايـــا نصـــوص قـــانون منـــع اســاءة اســـتعمال اجهـــزة الاتصـــالات فـــي اقلـــيك روردســـتان 
 . 3و 2118لسنة  0عراه رقك ال

 اتباع اسلوب الإلغاء الصريح وتحديد القوانين محل الالغاء -4
. ونظــرا  لأهميــة هــذا الموضــوع يســتوجب  4ويقصــد بإلغــاء القــانون انهــاء ســريانه ومنــع العمــل بــه 

التعبير عن ذلك بوضوح، مع ذرر عنوان التشريع المراد الغاءه وذرر رقمه وسـنة اصـداره فـي التشـريع 
 . 5ومحل الصياغة بعد نفاذه

ويبدو ان عدم اتباع اسـلوا اقلغـاء الصـريح يثيـر إشـكاليات فـي الواقـع العملـي، أيـث ان بعضـا   
القــوانين الجنائيـة الخاصــة درجـت بــين ثنايـا نصوصــها عبـارة  لا يعمــل بـأي نــا قـانوني يتعــارض  مـن

 . 0ومع اأكام هذا القانون 

                                                             
 .231-222د.عادل يوس  الشكري، المصدر السابق، ص  0و
 .233المصدر نفسه، ص  2و
  مــن قــانون منــع إســاءة اجهــزة الاتصــالات فــي اقلــيك روردســتان 0و2تــك اســتخدام هــذه الالفــار والعبــارات ضــمن المــواد و   3و

 .2118لسنة  0لعراه رقك ا
 .305، ص0202د.أسن ريره، المدخل الى القانون، منشأة المعارف، الأسكندرية،   4و
 .00الحا  عباع عبد الرزاه مجلي السعيدي المحامي، مصدر سابق، ص  5و
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ى ان هذه العبـارة لا تعنـي شـيئا  ولاتعبـر عـن اي شـيء لمجهوليـة وارتباطا  بهذه الفورة ذهب رأي ال
وعدم تحديد النصوص المراد الغائها، ومن ثك فان هذه العبارة تضفي الوثير من الابهـام، ورمـا يعلـى 
انلباعا  للقارئ بأن المشرع غير ملك بالنصوص والتشريعات التـي لهـا علاقـة بالتشـريع محـل الصـياغة 

لها، وإلا لوان قد أدد على وجه الدقة أي القـوانين والاأكـام يقصـد الغائهـا، ولوـان بسبب رثرتها وتداخ
قـــد رفـــى الفقـــه والبـــاأثين مشـــقة الاجتهـــاد ولحمـــى المخـــاطبين بالقـــانون مـــن م بـــة الاخـــتلاف ولجنـــب 

 . 2والقضاء المعاناة في معرفة ما هو نافذ من القوانين والنصوص عند تلبيق القانون 
 الضوابط المعنوية لاصدار القوانين الجنائية الخاصة/ المطلب الثاني 

ـــى   ـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة سنقســـك هـــذا المللـــب ال ـــة لاصـــدار الق ـــان الضـــوابط المعنوي لغـــرض بي
فرعين، إذ سنتلره في الفرع الأول لضابط الموازنة والتناسب في القوانين الجنائية الخاصـة، فـي أـين 

 قانوني ورما يلي:ـسنخصا الفرع الثاني لضابط اليقين ال
 ضابط الموازنة والتناسب في القوانين الجنائية الخاصة/  الفرع الأول

ان الموازنـــة والتناســـب تحـــتلان مكانـــة هامـــة فـــي القـــانون الجنـــائي، إذ انهمـــا يعـــدان مـــن الضـــوابط 
 المعنويـــة التـــي يجـــب ان يتقيـــد بهمـــا المشـــرع الجنـــائي عنـــد إصـــدار القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة، ولهـــذا

 سنبحث في الموازنة والتناسب ورما يلي:ـ
 ضابط الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي .7

إن السلوك الذي يشكل خلرا  على امن المجتمع يكـون سـلورا  جـديرا  بـالتجريك، ورغـك ان المصـالح 
لمشرع تومـن تتغير بتغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، إلا أن مهمة ا

 .  3وفي تحقيق الموازنة بين المصالح المتعارضة
والمقصـــود بالموازنـــة فـــي القـــانون الجنـــائي هـــو  عمليـــة فوريـــة تصـــاغ مـــن قبـــل المشـــرع فـــي ثنايـــا    

النصـوص الجنائيـة، مـن خـلال مقابلـة ومقارنـة وتقيـيك وتقـدير المصـالح المعتبـرة وتنظـيك العلاقـة بينهـا، 
مشرع وفقا  لأهمية وجدارة تلك المصلحة بالحماية و بالتوسل بمجموعة مـن والتي تستحضر في ذهن ال

الضوابط والضمانات عند صياغة النا، وفي ذهن القاضي عنـد تلبيـق ذلـك الـنا فيـتمخو عنهـا 
 .  4والتوازن او التوفيق او الترجيح بين تلك المصالح 

                                                                                                                                                                                              
 0هلك العراقـي رقـك ومن امثلة القوانين الجنائية الخاصة التي استخدامت هذه العبـارة ضـمن اأكامهـا قـانون أمايـة المسـت  0و

 منه. 00وذلك في نا المادة  2101لسنه 
 ومابعدها.00الحا  عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي المحامي، مصدر سابق، ص  2و
د. مجيــد خضـــر الســبعاوي و افـــين راكــه زيـــاد محمد، ضـــوابط بنيــان الـــنا العقــابي الخـــاص، المجلــة الاكاديميـــة، جامعـــة   3و

 .02، ص2107، 0لد، المج0نوروز، ار يل، العدد
عبــدال محمد قــادر، الموازنــة بــين المصــالح فــي القــانون الجنــائي، دراســة مقارنــة، مجلــة القــانون والعلــوم السياســية، جامعــة   4و

 .01،  ص2107دهوك، 
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القـوانين الجنائيـة، لاسـيما القـوانين وعليه فإن تحقيق الموازنة بين المصالح، يضفي الايجابية على 
ـــين المصـــالح العامـــة والخاصـــة، وان التضـــحية  ـــى المشـــرع ان يـــوازن ب ـــة الخاصـــة، ويتعـــين عل الجنائي
بإأــداهما فــي ســبيل الاخــرى يجــب ان يســتند الــى مبــرر، فالقــانون الــذي يفــرض الحمايــة القانونيــة علــى 

ـــك الم ـــه، عنـــدما تتعـــارض تل ـــد يفقـــد مبررات صـــلحة مـــع مصـــلحة اخـــرى اجـــدر منهـــا مصـــلحة معينـــة ق
 . 0وبالحماية

بضــابط الموازنــة بــين المصــالح فــي القــوانين الجنائيــة الخاصــة، فــأن تــدخل فيمــا يخــا اقخــلال و
المشــرع بغيـــر ضـــرورة فـــي تجـــريك ســـلوك مـــا تلـــرح اشـــكالية مـــدى صـــلاأية وملائمـــة اســـتخدام ســـلاح 
التجــريك فـــي تحقيـــق هدفــه المنشـــود، وهـــو التصــدي للظـــاهرة الجرميـــة والحــد منهـــا،وان التـــدخل الواســـع 

شـــكل فـــي بعـــو الاأيـــان تهديـــدا  أقيقيـــا  لحقـــوه وأريـــات الافـــراد، نظـــرا  للمشـــرع مـــن خـــلال التجـــريك ي
لتغليــب أمايــة المصــالح العامــة بشــكل مفــرط بــزعك ان المصــلحة العامــة مــن القــيك والمثــل العليــا وهــي 

 . 2والأولى بالحماية و تعلو على الحقوه والحريات الفردية
 ضابط التناسب في القوانين الجنائية الخاصة .2
قــة بــين فورتــي التناســب والتــوازن تشــبه العلاقــة بــين فورتــي العــدل والعدالــة، فالعــدل فوــرة ان العلا  

مللقـة فـي أـين أن العدالـة فوـرة نسـبية، ورـذلك التـوازن فهـي فوـرة مللقـة فـي أـين تعـد فوـرة التناســب 
لخاصـة امـر فورة نسبية. و التالي ان تحقيق التناسب بين شقي التجريك و الجزاء في القوانين الجنائيـة ا

مللــوا ويجــب مراعاتــه مــن قبــل المشــرع إذ ينبغــي عليــه تحقيــق التــوازن بــين المصــلحة العامــة و ــين 
 . 3(الحقوه والحريات التي تظمها الوثيقة الدستورية

ان علــك القــانون اســتقر علــى مجموعــة مــن الضــوابط العامــة الــذي يســتند عليهــا جــل معلياتــه دون  
ا، لأنها تستند على معليـات العقـل والمنلـق و ضـرورات الحيـاة الحاجة الى نا تشريعي ينا عليه

الاجتماعيــة، وفــي بعــو الأأيــان اذا رانــت القــوانين تشــير اليهــا، فإنهــا تشــير اليهــا بشــكل مجــرد دون 
تعريــ  او دون الاشــارة الــى مضــمونها و اثرهــا لأن التعريــ  و تحديــد الآثــار المترتبــة هــو مــن عمــل 

 . 4والفقه و القضاء

                                                             
ســـي  صـــالح مهـــدي العكيلـــي، التـــوازن فـــي القاعـــدة الجنائيـــة، دراســـة تحليليـــة، رســـالة ماجســـتير، رليـــة القـــانون، جامعـــة   0و

 . 70، ص2103ستنصرية، الم
 .7سيروان عثمان فر ، مصدر سابق، ص  2و
د. واثبة داود السعدي، ملامح السياسة الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي فـي العـراه، مجلـة القـانون المقـارن، جامعـة    3و

 ومابعدها. 220، ص0283، 05بغداد، العدد 
، اس  مبدأ التناسب التشـريعي وتلبيقاتـه فـي القضـاء الدسـتوري المقـارن، د. ئه فين خالد عبدالرأمن و د. سيبان جميل  4و

 .020، ص01،2121، المجلد،3المجلة الاكاديمية، جامعه نوروز، ار يل، العدد 
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د تعريـــ  التناســـب فقـــد تعـــددت التعريفـــات أولـــه، فمـــنهك مـــن يعـــرف التناســـب فـــي المجـــال و صـــد 
التشــريعي بأنــه   ضــرورة وجــود علاقــة منلقيــة ومتماســكة بــين مختلــ  القواعــد القانونيــة و ــين مختلــ  
العناصــر التــي تتوــون منهــا القاعــدة القانونيــة الواأــدة، ويتحقــق مثــل هــذا التناســب مــن خــلال مجموعــة 

 . 0وء وأفوار تمثل العقل والمنلق والتجان  وعدم التحكك مبادى
واتجه رأي الى تعري  ضابط التناسب في نلاه القانون الجنائي على أنه:   مبدأ ينبع مـن افوـار   

ـــد  ـــة عن ـــى المشـــرع الجزائـــي التزامـــا  بمراعـــاة فوـــرة العقلاني ـــدال، ليفـــرض عل ـــة والاعت الوســـلية والمعقولي
يك والعقــاا، بهــدف التوفيــق بــين أمايــة المصــلحة العامــة وأقــوه وأريــات اســتخدام ســللته فــي التجــر 
 . 2والافراد التي يحميها الدستور 

اذا رانت سللة المشرع في اختيـار السـلوك او اقمتنـاع محـل التجـريك تتسـك بالتقـدير، فـإن سـللته  
إسـتخدام سـلاح التجـريك في النا عليه تتسك بالتقيد بوجوا الالتزام بالعديد مـن الضـوابط الدسـتورية، ف

ينال وينتقا من أقوه وأريات الافراد، وعدم وجود ضوابط تقيد من سللة المشـرع الجزائـي فـي هـذا 
 . 3والمجال من شأنه ان يهدد أو ينتهك هذه الحقوه والحريات

وعليــه مــن الممكــن القــول ان وجــود مثــل هــذه الضــوابط تــؤدي الــى بــث الثقــة بــين الفــرد و الدولــة، 
 وف يعلك ان هناك نلاقا  لا تقدر الدولة ان تتعداه او تتجاوزه.فالفرد س
فإذا ران ضابط التناسب في مجال القوانين الجنائية الخاصة يفرض على المشـرع عـدم اقسـراف  

ـــات التـــي اوردهـــا الدســـتور ـــد بـــات  4ووالمبالغـــة فـــي التجـــريك وعـــدم انتقـــاص جـــوهر الحقـــوه والحري ، فق
اعاة المشرع الجزائي لمبدأ التناسب فـي هـذا النلـاه و عـدم اقسـراف ضروريا  وجود ضوابط تضمن مر 

والمبالغـــة فـــي اســـتعمال ســـلاح التجـــريك، وذلـــك ب يـــة التوفيـــق بـــين اأتـــرام جـــوهر الحقـــوه والحريـــات 
 المنصوص عليها في صلب الدستور و ين أماية المصلحة العامة.

ــــة الخاصــــة تتعا  ــــوانين الجنائي ــــأن الق ــــب الاعــــك مــــع أــــالات وإرتباطــــا  بالموضــــوع ف ــــي الغال مــــل ف
ـــادئ والقـــيك الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية، ويجـــب  الاضـــلراا الاجتمـــاعي والاخـــتلال فـــي المب
التعبيـــر عنـــه بســـلوريات ماديـــة وإلا فأنـــه لا مبـــرر للتجـــريك. ولهـــذا ذهـــب رأي الـــى القـــول بـــأن الســـلوك 

                                                             
 .20، ص2111، دار الشروه، القاهرة، 2د. اأمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوه والحريات، ط  0و
ريفوــــاني، مبـــدأ التناســــب فـــي القــــانون الجنـــائي، دراســــة مقارنـــة، دار الوتــــب القانونيـــة، القــــاهرة، د. دلشـــاد عبـــدالرأمن الب  2و

 .41، ص2100
 .250د. دلشاد عبدالرأمن البريفواني، المصدر السابق، ص  3و
ى اشـــار الـــى تقييــد ســـللة المشـــرع الجنــائي عنـــد اللجـــوء الـــ  2115فــي هـــذا المجـــال نلاأــا بـــان الدســـتور العراقــي لعـــام   4و

منــه علــى   لا يكــون تقييــد ممارســة اي مــن الحقــوه والحريــات  40اســتخدام ســلاح التجــريك، أيــث نصــت  المــادة 
الــواردة فــي هــذا الدســتور او تحديــدها الا بقــانون او بنــاء عليــه علــى ان لا يمــ  ذلــك التحديــد والتقييــد جــوهر الحــق 

 والحرية .
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ة الســلوك المــادي بــالحقوه والحريــات، المــادي يتعلــق بحمايــة الحقــوه والحريــات، بحيــث أنــه فــي علاقــ
ينبغي اشتراط ارتواا سلوك مادي من شأنه ان يحصر أق الدولة فـي العقـاا وان يحمـي الافـراد مـن 
شلط استعمال هذا الحق من خلال التجريك على ما يدور فـي خلجـان الـنف  ومـايحوم فـي ضـمائرهك، 

 . 0وه والحرياتلأن محاسبة الأفراد عن النوايا من شأنه ان يعص  بالحقو 
وتلبيقـا  لــذلك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية  ان مصــائر النــاع، لا يجــوز ان تعلــق  

علــى غيــر افعــالهك التــي يســألون عــن أســنها او قبحهــا، ورــأن اتهــامهك، ولــو رــان جــديا  و متتابعــا ، لا 
ــا  رــان مصــير اقتهــام المو  جــه الــيهك، بــل ولوقضــي يعــدو ان يكــون شــبهة، قــد لا يكــون لهــا اســاع، اي

ببراءتهك، ليكون لغوا  وافتـراء  علـى الحريـة الشخصـية فـي جـوهر خصائصـها، وهـي تعـد أريـة لا يجـوز 
  2وتقييدها على خلاف اأكام الدستور، التي لا تعتد إلا بالافعال وأدها بوصفها مناط التاثيك .

عتمــدت علــى الحقــائق الواقعيــة، جــدير باقشــارة ان سياســة التجــريك توــون عقلانيــة ومتناســبة رلمــا ا 
ولونهـــا تصـــبح عشـــوائية وغيـــر متناســـبة رلمـــا ابتعـــدت عـــن هـــذه الحقـــائق و الغـــت فـــي اقعتمـــاد علـــى 
الافتراضات القانونية، ومن هـذا يتضـح مـدى اهميـة هـذا المعيـار وضـرورة تقيـد المشـرع بـه عنـد لجوئـه 

 . 3والى استخدام سلاح التجريك
اصــة تعبــر عــن إرادة المشــرع لتنظــيك المجتمــع، علــى نحــو معــين فــي ولأن القــوانين الجنائيــة الخ 

سبيل بلوغ اهـداف معينـة، وقـد يحـدو فـي غمـرة سـعى القـانون وراء هـذه الاهـداف ألا يتمسـك بالحقيقـة 
، وهـــذا الامـــر يـــدعو اليـــه الـــذوه القـــانوني  4والواقعيـــة، وان يعـــول عوضـــا  عنهـــا بالافتراضـــات القانونيـــة

ليـــة، ولونـــه غيــر مســـتحب عنـــد المغـــالاة فيــه، خصوصـــا  وان هـــذه الافتراضـــات المرهــ  والحاجـــة العم
القانونيـــة لهـــا اثـــار خليـــرة جـــدا  فـــي مجـــال القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة، فهـــي تعـــرض سياســـه التجـــريك 

 . 5وللمبالغة واقفراط
 

                                                             
القسك العام، النظرية العامة للجريمة والعقو ة، دار النهضة العر ية،  د.اشرف توفيق شم  الدين، شرح قانون العقو ات،  0و

 . 3، ص2104القاهرة، 
، مجموعة 0220يونيو  05قضائية، دستوري،  27لسنة  42قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقك   2و

جبوري، التناسب بين المصلحة ، نقلا  عن مصلفى طه جواد ال721، ص7الاأكام الدستورية العليا، الجزء 
العامة والخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، اطروأة درتوراه، قسك القانون، معهد العلمين للدراسات العليا، 

 .033، ص2121النج ، 
 .205د. دلشاد عبدالرأمن البريفواني، مصدر سابق، ص  3و
، 2115، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0مسؤولية الجنائية، طد. محمد أمادي مهر  الهيتي، الخلأ المفترض في ال  4و

 .204. نقلا  عن الحا  عباع عبد الرزاه مجلي المحامي، مصدر سابق، ص002-000ص
 ومابعدها.32، ص0277د.رمسي  بهنام، نظرية التجريك في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية،   5و
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دور  وعلــى هــذا الاســاع و ــدورنا نــرى بــأن عــدم المغــالاة واقســراف فــي اقفتراضــات القانونيــة لــه 
بارز في أماية المصلحة العامة ازاء سللة التجريك الممنوأة للمشرع، ري لا يبتعد عـن الهـدف الـذي 
مــن اجلــه منحــت لــه هــذه الســللة، وإلا عــد ذلــك اخــلالا  بضــابط التناســب فــي مجــال القــوانين الجنائيــة 

 الخاصة.
 ضابط اليقين القانوني / الفرع الثاني 

وانين الجنائيــة الخاصــة القواعــد الخاصــة بــالتجريك والعقــاا، واذا قــام يقــرر المشــرع الجنــائي فــي القــ  
اأــد افــراد المجتمــع بإتيــان ســلوك خــال  بــه هــذه القواعــد فإنــه ســيتعرض للعقــاا، ومــن ثــك صــح القــول 
بضــرورة ان تقــع هــذه المخالفــة أقيقــة  وفعــلا ، وذلــك مــن خــلال معرفــة ان هــذا الســلوك يشــكل جريمــة، 

الفة اأكام القانون، وإلا فأنه من غير المستساغ معاقبة شخا لـك يـدرك طبيعـة وإرادة متجهة نحو مخ
 . 0وفعله، إذ لا تتحقق والحالة هذه الارادة الآثمة

و ناء على ما سبق، يلاأا بأن ضـابط اليقـين يجـب ان يتحقـق لـدى المخـاطبين بأأكـام القـوانين  
ن عنــد تشــريع القــوانين الجنائيــة الخاصــة، الجنائيــة الخاصــة، فــلا يســتليع المشــرع مخالفــة ضــابط اليقــي

والا اصبح القانون عاجزا  عن تحقيق الاهداف والغايات المنـاط بـه تحقيقهـا، فيغـدو أداة صـماء قيقـاع 
الجزاء على رل من يخـال  اوامـره التـي قـد تثيـر الشـك فـي نفـوع المخـاطبين بهـا وفقـدان ثقـتهك بمـدى 

 . 2ونجاعتها
قــين القــانوني الجنــائي، ذهــب رأي الــى تعريفــه بأنــه   أســاع مــن أســ  وارتباطـا  بتعريــ  ضــابط الي

الدولـة القانونيـة، ويعـد الضــمانة والحمايـة التـي ترمــي الـى اسـتبعاد الريبـة او عــدم الاسـتقرار فـي الحقــل 
. أو هو المعرفـة بأأكـام القـانون الجنـائي قبـل تلبيقهـا، والاقتنـاع بهـا والشـعور بمصــداقيتها  3والقـانوني 
 . 4وتتولد الثقة بها، فتصبح اكثر تصديقا  والزاما   بحيث
وامــا بالنســبة لموقــ  الدســاتير والقــوانين الجنائيــة أــول فوــرة يقــين القــانون الجنــائي، نلاأــا ومــن  

، ورـذلك النصـوص الـواردة فـي القـوانين الجنائيـة 2115خلال إستقراء نصوص الدستور العراقي لسـنة 
القــانوني بشــكل  العـراه، عــدم وجــود نــا قــانوني يـورد مصــللح اليقــينالعراقيـة و فــي إقلــيك روردســتان 

                                                             
ود الاسدي و د. نزار عبد الامير ترري واأمد جابر صالح، التأصيل الفلسفي لليقين القانون د. ضياء عبد الله عب  0و

 .7، ص2121، السنه الثانية عشر، 2الجنائي، مجلة رسالة الحقوه، جامعة رر لاء، العدد
 .7د. ضياء عبد الله عبود الاسدي و د. نزار عبد الامير ترري واأمد جابر صالح، المصدر السابق، ص  2و
، 2113، مكتبة الاستقلال، عمان، 0د.عصام نعمة اسماعيل، اقلغاء الاجباري للأنظمة الادارية غير المشروعة، ط  3و

. نقلا  عن د. خالد ماجد عبدالحميد و د. عبدالخالق عبدالحسين، المواءمة بين مبدأ اليقين القانون والعدالة 80ص
 .570، ص20التشريعية، مجلة اهل البيت، رر لاء، العدد 

اأمد جابر صالح اأمد، اليقين القانوني الجنائي، دراسة مقارنة، اطروأة درتوراه،  رلية القانون، جامعة رر لاء،   4و
 .20م، ص2102



811 
 

 

 177-147( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
     

 

صريح، ورل ما هنالك هو امكانية استجلاء فورة اليقين القانوني الجنائي بشكل غير مباشر، اذ يمكـن 
تلمسها في المبـادئ القانونيـة التـي قررهـا المشـرع العراقـي فـي بعـو النصـوص القانونيـة، سـواء وردت 

، تلك المبادئ القانونية التـي مـن خلالهـا يمكـن  2واو في القوانين الجنائية  0ولدستورتلك المبادىء في ا
 القول أن التشريعات العراقية تحتوي على فورة اليقين القانوني الجنائي.

 : الخاتمة
 توصلنا في ختام هذه الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات وسنورد أبرزها ورما يلي:ـ

 نتاجات:أولًا: الاست
. ثمـــة مجموعــــة قواعــــد شــــكلية والتــــي تعــــد شـــروطا  شــــكلية تقتضــــيها عمليــــة اصــــدار القــــوانين الجنائيــــة 0

الخاصـة، إذ ينبغـي علـى الســللة المختصـة بالتشـريع مراعاتهـا، رــي يكـون القـانون الصـادر صــحيحا  
ــن ه، منهــا الاهتمــام بمراأــل ســن هــذه القــوانين ومراعــا ة مبــدأ التــدر  فــي شــكله ســليما  فــي اجــراءات س.

القــانوني إذ ينبغــي علــى المشــرع الجنــائي ان يتقيــد بهــا عنــد اصــداره للقــوانين الجنائيــة الخاصــة، وإلا 
 اعتبرت تلك القوانين غير دستورية مما يتعين بالتالي الغاءها.

ه . يعد اعلام الأفراد بالتشريع من الشروط الهامـة لاصـدار القـوانين الجنائيـة الخاصـة بحيـث تصـبح معـ2
قاعـــدة افتـــراض العلـــك بالقـــانون عادلـــة، إذ ان اســـهام القـــانون فـــي التنميـــة والتلـــوير يتللـــب ضـــرورة 
توجيهه للعاملين في الدولة والأفراد نحو إتباع سلوك جديد يتعين علـيهك اقلتـزام بـه، وهـذا الالتـزام لا 

 يتحقق مالك يتك اعلام جميع المخاطبين به بحكك القانون الجديد.
شــرع أــين يصــدر القــوانين الجنائيــة الخاصــة ان يســعى الــى تحقيــق المقومــات اللازمــة لبــث . علــى الم3

اللمأنينــة واقســتقرار والثبــات فــي تلــك القــوانين، رــأن لا توــون تلــك القــوانين خــار  اطــار التوقعــات 
  المشروعة للأشخاص وأن لا تؤثر سلبا  على المراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين السابقة.

. يتعين على المشرع أن يأخذ بنظـر الاعتبـار الضـوابط الماديـة عنـد اصـداره للقـوانين الجنائيـة الخاصـة 4
كضابط الجودة لتقييك مشروعات القوانين وضوابط سياسـة الصـياغة التشـريعية. رمـا ينبغـي عليـه ان 

ابط الموازنـــة يـــولي اهتمامـــه بالضـــوابط المعنويـــة الخاصـــة باصـــدار القـــوانين الجنائيـــة الخاصـــة  رضـــ
 والتناسب واليقين القانوني. 

. على المشرع عند لجوئه الى استخدام سلاح التجريك ان يتقيد بعدم المغالاة واقسراف في اقفتراضات 5
ـــة المصـــلحة العامـــة ازاء ســـللة التجـــريك الممنوأـــة  ـــارز فـــي أماي القانونيـــة لمـــا فـــي ذلـــك مـــن دور ب

يـة ومتناسـبة رلمـا اعتمـدت علـى الحقـائق الواقعيـة وابتعـدت للمشرع، إذ سـتوون سياسـة التجـريك عقلان
 عن المبالغة في اقعتماد على الافتراضات القانونية.

                                                             
 . 2115  من دستور العراقي لسنة / عاشرا  02، / ثانيا  02المادة و  0و
    من قانون العقو ات العراقي.3-0المواد و   2و
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 ثانياً: التوصيات:
. نقترح إنشاء مراكز متخصصة في العراه وإقليك رردستان تختا بعمليـة سياسـة الصـياغة التشـريعية، 0

عاتقهـا مهمـة تـدريب وتزويـد اللجـان البرلمانيـة وتزود بمناهج ومقـررات نظريـة وتلبيقيـة تأخـذ علـى 
المختصة بشتى المعارف والمهارات اللازمة قتقان عملية صياغة النصـوص الجنائيـة فـي القـوانين 
 الجنائية الخاصة، تفاديا  للاخلال بالشروط والضوابط الخاصة باصدار القوانين الجنائية الخاصة. 

د القضائية ورليات القـانون لاسـتظهار و يـان الشـروط والضـوابط . نقترح اعتماد مقرر دراسي في المعاه2
التي ينبغي توفرها عند اصدار القـوانين سـيما القـوانين الجنائيـة الخاصـة، لتقويـة الجـانبين التلبيقـي 

 والعملي عند إصدار هذه القوانين.
وجســامة الجريمــة . نــدعو المشــرع فــي اقلــيك رردســتان إلــى ضــرورة مراعــاة ضــابط التناســب بــين العقو ــة 3

المرتوبـة والتـدر  فـي تحديــد العقو ـات المفروضـة للجـرائك المختلفــة التـي تتضـمنها القـوانين الجنائيــة 
الخاصـة، أيــث ان بعضــا  منهــا تخــل اخــلالا  سـافرا  بهــذا الضــابط رقــانون مناهضــة العنــ  الاســري 

لجملة من الجرائك رغك الصادر في اقليك روردستان العراه أيث ان المشرع قد فرض عقو ة واأدة 
 اختلاف جسامة النتائج الجرمية المترتبة على ارتوابها.

  3. نــدعو المشــرع فــي اقلــيك رردســتان الــى إعــادة النظــر فــي قــانون مكافحــة اقرهــاا الووردســتاني رقــك 4
ليكونــا منســجمين مــع ضــوابط  2100لســنة  8، وقــانون مناهضــة العنــ  الاســري رقـك 2110لسـنة 

الجنائية الخاصة سيما ضابط أسن الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية، وذلك  اصدار القوانين
 2110لســنة   3/ثانيــا   مـن قـانون مكافحــة اقرهـاا الووردســتاني رقـك 4بـاجراء تعـديل فــي المـادة و

من خلال أذف لفا و اأرز  الوارد في نا تلك المادة مع الابقاء على لفا وأـاز  إذ ان معنـى 
لأخير يماثل معنـى ومفهـوم اللفـا الأول. والحـال نفسـه فيمـا يتعلـق بلفظـي والسـب ، ومفهوم اللفا ا

لسـنة  8  مـن قـانون مناهضـة العنـ  الاسـري رقـك 3-شتك الأهل  الواردين فـي المـادة والثانيـة/ اولا  
، أيـث ان سـب الأهــل هـو نفسـه شــتك الاهـل فهــذان اللفظـان مرادفـان ووجــود أأـدهما يغنــي 2100

 .عن وجود الآخر
 
 
 
 
 
 
 
 



818 
 

 

 177-147( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
     

 

 : قائمة المصادر
 أولًا: الكتب القانونية

 .0272. د. أأمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العر ية، القاهرة، 0
 .2111، دار الشروه، القاهرة، 2. د. أأمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوه والحريات، ط2
محامي، ضوابط استحداو النا الجزائـي الخـاص، دراسـة . الحا  عباع عبدالرزاه مجلي السعيدي ال3

 .2108، المررز العر ي للدراسات والبحوو العلمية، القاهرة، 0تحليلية مقارنة، ط
 .2103، ا.ت مكان النشر، 2. د. أسن مصلفى البحري ، القانون الدستوري، ط4
، دراســـة مقارنـــة، دار الوتــــب . د. دلشـــاد عبـــدالرأمن البريفوـــاني، مبــــدأ التناســـب فـــي القـــانون الجنــــائي5

 .2100القانونية، القاهرة، 
. د. رافد خل  هاشـك البهـادلي ود. عثمـان سـلمان ،ـيلان العبـودي، التشـريع بـين الصـناعة والصـياغة، 0

 .2102، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0ط
ز الدراسـات العر يـة ، مررـ0. د. سعيد علي القللي، الشروط العامة والخاصـة للتشـريعات الجنائيـة، ط7

 .2100للنشر والتوزيع ، الجيزة، 
. د. ســـعيد علـــي القللـــي، علـــك صـــناعة التشـــريعات الجنائيـــة، المعيـــار الجنـــائي التنمـــوي، دار الوتـــب 8

 . 2101القانونية، القاهرة، 
، مكتبــة زيــن الحقوقيــة والأدبيــة، بيــروت، 0. د. عــادل يوســ  الشــكري، فــن صــياغة الــنا العقــابي، ط2

2107. 
. عبــد البــاقي البكــري و زهيــر البشــير، المــدخل لدراســة القــانون، شــررة العاتــك، القــاهرة، ا.ت تــأري  01

 النشر.
. د. عبد الفتاح مصلفى الصيفي ود. جلال ثروت، القسك العـام فـي قـانون العقو ـات، المجلـد الأول، 00

 .2115منشأة المعارف، الاسكندرية، 
ين المصــالح فــي القــانون الجنــائي، دراســة مقارنــة، رليــة القــانون والعلــوم . عبــدال محمد قــادر، الموازنــة بــ02

 .2107السياسية، جامعة دهوك، 
. عليـــوة مصـــلفى فـــتح البـــاا، الوســـيط فـــي ســـن وصـــياغة وتفســـير التشـــريعات، الوتـــاا الأول، ســـن 03

 .2102، دار الوتب القانونية، القاهرة، 0التشريعات،  
وسـيط فـي سـن وصـياغة وتفسـير التشـريعات، الوتـاا الثـاني، صـياغة . عليوة مصلفى فـتح البـاا، ال04

 .2102وتفسير التشريعات، دار الوتب القانونية، القاهرة، 
، دار وائــــل لللباعـــة والنشــــر، عمــــان، 7. د. غالـــب علــــي الـــداودي، المــــدخل الــــى علـــك القــــانون، ط 05

2114. 
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، المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، 2فنــــا ، ط. د. محمد اأمــــد شــــحاتة أســــين، الصــــياغة القانونيــــة، لغــــة  و 00
 .2107الاسكندرية، 

، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيــــة، 0. محمد أســـين منصـــور، المـــدخل الـــى القـــانون، القاعـــدة القانونيـــة، ط07
 .2101بيروت، 

. محمـود محمد علــي صــبره، الاتجاهـات الحديثــة فــي اعـداد وصــياغة مشــروعات القـوانين، مكتــب صــبرة 08
 .2112، الجيزة، للتألي  والترجمة

 .2100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2. د. منذر ابراعيك الشاوي، فلسفة القانون، ط02
. د.اشرف توفيق شم  الدين، شرح قانون العقو ـات، القسـك العـام، النظريـة العامـة للجريمـة والعقو ـة، 21

 .2104دار النهضة العر ية، القاهرة، 
 .0202لى القانون، منشأة المعارف، الأسكندرية، . د.أسن ريره، المدخل ا20
 .0277. د.رمسي  بهنام، نظرية التجريك في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 22
. د.عبـــاع مبـــروك الغزيـــري، اســـاع القـــانون، القـــانون اللبيعـــي والقـــانون الوضـــعي الحدســـي، جـــور  23

 .0228جروفيت ، جامعة المنوفية، 
 لرسائل والأطاريح الجامعيةثانياً: ا

 أ: الرسائل الجامعية
. سـيروان عثمـان فـر ، الأمـن القـانون الجنـائي، دراســة تحليليـة، رسـالة ماجسـتير، رليـة القـانون، جامعــة 0

 .2102السليمانية، 
. ســي  صــالح مهــدي العكيلــي، التــوازن فــي القاعــدة الجنائيــة، دراســة تحليليــة، رســالة ماجســتير، رليــة 2

 .2103جامعة المستنصرية،  القانون،
 ب: الأطاريح الجامعية

. أأمــد جــابر صــالح اأمــد، اليقــين القــانوني الجنــائي، دراســة مقارنــة، اطروأــة درتــوراه،  رليــة القــانون، 0
 .2102جامعة رر لاء، 

 . محمد مـردان علـي محمد البيـاتي، المصـلحة المعتبـرة فــي التجـريك، اطروأـة درتـوراه، رليـة القـانون، جامعــة2
 .2112الموصل، 

. مصــلفى طــه جــواد الجبــوري، التناســب بــين المصــلحة العامــة والخاصــة فــي القــانون الجنــائي، دراســة 3
 .2121مقارنة، اطروأة درتوراه، قسك القانون، معهد العلمين للدراسات العليا، النج  الأشرف، 

 ثالثاً: البحوث القانونية
ل، اسـ  مبـدأ التناسـب التشـريعي وتلبيقاتـه فـي القضـاء . د. ئه فين خالد عبدالرأمن و د. سيبان جميـ0

 .01،2121، المجلد،3الدستوري المقارن، المجلة الاكاديمية، جامعه نوروز، ار يل، العدد 
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. د. واثبــة داود الســعدي، ملامــح السياســة الجزائيــة الحديثــة فــي التشــريع الجزائــي فــي العــراه، مجلــة 01
 . 0283، 05القانون المقارن،بغداد، العدد 

ـــة، القـــاهرة، 2 ـــة القومي ـــة الجنائي ـــانون العقو ـــات، المجل ـــد، فوـــرة المصـــلحة فـــي ق ـــراعيك عبي . د. أســـنين اب
 .0274، 07، المجلد2العدد

. د. خالـــد ماجـــد عبدالحميـــد ود. عبـــدالخالق عبدالحســـين، المواءمـــة بـــين مبـــدأ اليقـــين القـــانون والعدالـــة 3
 20 التشريعية، مجلة اهل البيت، رر لاء، العدد

. د. شور  أسن عمر ود. خامو  عمر عبد الله، دور العدالة التشـريعية فـي تحقيـق الأمـن القـانوني، 4
 .2102، 3، المجلد2دراسة تحليلية، المجلة الأكاديمية للبحوو القانونية والسياسية، الجزائر، العدد

مجلة جامعة توريت للعلـوم  . د. صايل مفلح المومني، تلور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن،5
 .2102، السنة الرابعة، 4، المجلد02القانونية والسياسية، العدد 

. د. ضياء عبد الله عبود الاسـدي و د. نـزار عبـد الاميـر تررـي واأمـد جـابر صـالح، التأصـيل الفلسـفي 0
 .2121عشر، ، السنه الثانية 2لليقين القانون الجنائي، مجلة رسالة الحقوه، جامعة رر لاء، العدد

، 0، المجلــد0الــيمن، العــدد -. د. علــي أســن الشــرفي، العدالــة الجنائيــة، المجلــة القضــائية، وزارة العــدل7
2115. 

. د. مجيـــد خضـــر الســـبعاوي و افـــين راكـــه زيـــاد محمد، ضـــوابط بنيـــان الـــنا العقـــابي الخـــاص، المجلـــة 8
 .02، ص2107، 0، المجلد0الاكاديمية، جامعة نوروز، ار يل، العدد

. د. نوفــل علــي عبــد الله الصــفو، اقخــلال بمبــدأ المســاواة فــي القــانون، مجلــة الرافــدين للحقــوه، جامعــة 2
 .2110، السنة الحادية العشرة، 8، مجلد28الموصل، العدد

 رابعاً: القوانين 
 أ: القوانين الجنائية

 المعدل.  0202لسنة  000قانون العقو ات العراقي رقك  .0
 .2110لسنة  3في إقليك روردستان العراه رقك  قانون مكافحة الارهاا .2
 .2100لسنة  8قانون مناهضة العن  الاسري في إقليك روردستان العراه رقك  .3

 ب: القوانين والدساتير
 .2115دستور جمهورية العراه لسنة  .1
 .2117النظام الداخلي لمجل  النواا العراقي لسنة  .0
 .2101لسنه  0. قانون أماية المستهلك العراقي رقك 2
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